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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرط بيان سبب الجرح والتعديل. 
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على شرط بيان سبب الجرح والتعديل. 
II. موضوع المقالة 
الجرح وكذا التعديل قد يكون مفسرًا وقد يكون مبهمًا، فالمفسر هو: ما يذكر الجارح أو المعدل سبب الجرح والتعديل، هذا جرح مفسر أو تعديل مفسر، والمبهم هو: ما لا يذكر فيه الجارح أو المعدل السبب، بل يكتفي بأن يقول: فلان عدل أو فلان متروك الحديث.
وقد اتفق العلماء جميعًا على قبول الجرح والتعديل إذا ذكرهما الجارح والمعدل مفسرين ببيان سببهما، وذلك بأن يقول الجارح في حق من جرحه مثلًا: فلان غير عدل؛ لأنه يتعامل بالربا أو يشرب الخمر مثلًا، ويقول المعدل في حق من عدله: هو عدل؛ لأنه لم يثبت عليه أنه ارتكب كبيرة أو فعل ما يخل بالمروءة.
ومحل الخلاف بين العلماء إنما هو في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم، فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب، أشهرها خمسة:
المذهب الأول: أنهما -يعني: الجرح والتعديل- يقبلان مجملين غير مفسرين، وهذا المذهب منسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني، وقد اختاره الآمدي في كتابه: (الإحكام في أصول الأحكام) والخطيب البغدادي في كتاب (الكفاية).
قال القاضي أبو بكر -رحمه الله-: "لا يجب ذكر السبب فيهما جميعًا -يعني: في الجرح والتعديل- لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن لم تصح تزكيته، وإن كان بصيرًا فلا معنى للسؤال.

وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، فروي أنه يقبل، هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المذهب الأول الذي أشرنا إليه، وروي أنه لا يقبل، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد.
المذهب الثاني في المسألة: أنهما لا يقبلان إلا مفسرين؛ حيث إن التجريح يحصل ولو بخصلة واحدة فذكر سببه مما يسهل على المجرح، والعدالة يكثر فيها التصنع، فمن الناس من يظهر بمظاهر العدالة من الصلاح والتقوى والورع وليس هو كذلك، فكان ذكر سبب التعديل أو التجريح ضروريًّا، وهذا المذهب هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد.
المذهب الثالث في المسألة قال أصحابه: يجب ذكر السبب في الجرح دون التعديل، وهذا المذهب للشافعي -رحمه الله- ومن وافقه؛ ولهذا يقول الإمام الشافعي -رضي الله عنه: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل؛ لأنه قد يجرح -يعني: الجارح- بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه -يعني: الناس تختلف في مقاييس الجرح- لذلك ذكر سبب الجرح يرفع هذا الخلاف ويرفع هذا النزاع؛ لهذا يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحًا لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد؛ لأن العدالة ملازمة التقوى والمروءة وتخلق الشخص بخلق أمثاله، وهذا شيء واحد تتفق فيه الآراء ولا تختلف؛ ولهذا جاء في (تدريب الراوي): الرابعة: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها؛ لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل ذلك، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدًّا، قال: ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب؛ لأنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهما الجرح بناءً على ما اعتقده جرحًا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر هل هو قدح أم لا؟
وقال ابن الصلاح -رحمه الله- في هذا الصدد أيضا: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله.
المذهب الرابع قال أصحابه: يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح -يعني: عكس المذهب الثالث.
ووجهة نظر أصحاب هذا المذهب أنهم قالوا: لأن العدالة يكثر فيها التصنع؛ فيتسارع الناس إلى التعديل، والمعدل يبني على الظاهر. وهذا المذهب نقله إمام الحرمين الجويني والغزالي والفخر الرازي عن بعض الأصوليين.
المذهب الخامس في المسألة: الجرح يقبل مجملًا إن كان الشخص لم يسبق تعديله، وأما إن كان شخصًا سبق تعديله فلا يقبل مجملًا بل لا بد من ذكر السبب، أما التعديل فيقبل مجملًا غير مفسر.
والظاهر -والله أعلم- أن الراجح من هذه المذاهب هو المذهب الأول القائل بقبول الجرح والتعديل مبهمين غير مفسرين، وهو الذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الجمهور، ويؤيد ذلك أن الذي يطالع ويتأمل في كتب الجرح والتعديل يجد أئمة الحديث -رضي الله عنهم- يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء -هذا في جانب الجرح- ولا يذكرون السبب، وقلّما يتعرضون لبيان السبب.
إذن: لا يشترط بيان سبب التعديل للعجز عن ضبط أسبابه لكثرتها، أما الجرح فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه والشافعي إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا تبين سببه؛ لاختلاف الناس في سبب الجرح.
وروي أيضًا عن الإمام أحمد أنه لا يشترط بيان سبب الجرح؛ لأن الظاهر من الجارح أنه لا يجرح إلا بما يعلمه جارحًا حقًّا -يعني: عنده من الدربة والخبرة ما يجعله يجرح- فهذا لا يطلب منه ذكر السبب. وقيل: يقبل الجرح المقبل من العالم البصير كالإمام البخاري والإمام مسلم ونحوهما من أئمة الحديث دون غيرهما، وهذا هو المختار عند بعض العلماء.
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